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 فى شأن مدى اعتبار ال شركة القاب ضة للنق ل البح رى والب رى م ن ال شركات           –وزارة الاستثمار   

م ن اللائح ة التنفیذی ة لق انون ش ركات      ) ٣٦(لتى تزاول النشاط بنفسھا فى تطبیق احكام الم ادة         ا

م ن الارب اح ال صافیة    % ١٠م ا یزی د عل ى     قطاع الاعمال العام ومایترتب عل ى ذل ك م ن تجنی ب           

  .لتكوین احتیاطى نظامى 

  

  

أن شا بموج ب    أن الم شرع    ٢٨/٤/٢٠١٠للجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى           استبان    

 الشركات القابضة والتى تكون مملوكة      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم       

بالكامل للدولة وغیرھا من الاشخاص الاعتباریة العامة وتتخذ ش كل ش ركات الم ساھمة ، وتعتب ر          

لتابع ة  من أشخاص القانون الخاص ، واناط بھذه الشركات اس تثمار أموالھ ا م ن خ لال ال شركات ا          

لھا وخولھا عند الاقتضاء ، فى مجال نشاطھا ان تقوم بالاستثمار بنفسھا ، عاق دا لھ ا م ن الوس ائل            

التى تمكنھ ا م ن تحقی ق أغراض ھا ، كتأس یس ش ركات م ساھمة ، وش راء اس ھم ش ركات م ساھمة               

ف ى  وتكوین وادارة محفظة الاوراق المالیة ، واجراء جمیع التصرفات الت ى م ن ش أنھا أن ت ساعد                 

  .تحقیق كل أو بعض تلك الاغراض 

  

والحاص  ل أن ال  شركات القاب  ضة الت  ى ت  زاول بنف  سھا ھ  ى تل  ك الت  ى تت  ولى بنف  سھا تنفی  ذ     

مشروع اقتصادى سواء أكان ھذا المشروع یتعلق بنشاط صناعى او زراع ى او تج ارى او م الى                 

اتھا التابع ة اى انھ ا   او عقارى او غیر ذلك من اوجھ النشاط الاقتصادى شأنھا فى ذل ك ش أن ش رك                

على نح و یق یم التماث ل بینھم ا     لھا تباشر نشاطا من ذات نوع النشاط الذى تباشره الشركات التابعة        

دون الاقت  صار عل  ى مج  رد ادارة ال  شركة القاب  ضة لاموالھ  ا م  ن خ  لال مباش  رتھا الوس  ائل الت  ى     

یرة فى الحكم بین ال شركات      من قانون شركات قطاع الاعمال العام ، وھذه المغا        ) ٢(عددتھاالمادة  

القابضة التى تزاول النشاط بنفسھا وتلك التى لا تزاول الن شاط بنف سھا تج د س ندھا ف ى ان الاص ل         

فى الشركات القابضة انھا شركات استثمار اموال تدبیر محفظة اوراق مالیة ولا تزاول ثمة نشاط          

من الارباح ال صافیة ویقت صر   % ١٠بنفسھا ، وعلیھ تحدد نسبة الاحتیاطى النظامى بما لا یجاوز   

نصیب الع املین ف ى الارب اح عل ى م الا یج اوز اج ورھم الاساس یة ال سنویة ، ام ا اذا باش رت ھ ذه                 

الشركات النشاط بنفسھا وكانت على قدم المساواة مع الشركات التابعة فیما تمارسھ من نشاط ف ان              

م ن اللائح ة    ) ٣٦(ا لحك م الم ادة      من الارب اح ال صافیة طبق       % ٢٠نسبة الاحتیاطى النظامى تكون     



 

التنفیذیة للقانون المشار الیھ ویستحق العاملون بھا ذات مایستحقھ العاملون بالشركات التابعة وھو         

م ن ذات اللائح ة     ) ٤٠(ولا م ن الم ادة      أمن الارباح القابلة للتوزیع طبق ا للبن د         % ١٠ما لایقل عن    

  .التنفیذیة المشار الیھا 

  

دى م  ا تق  دم ولم  ا كان  ت ال  شركة القاب  ضة للنق  ل البح  رى والب  رى   وم  ن حی  ث ان  ھ عل  ى ھ     

من نظامھ ا الاساس ى عل ى ان تت ولى اس تثمار اموالھ ا بنف سھا او               ) ٣(یقتصر غرضھا طبقا للمادة     

من خلال الشركات التابع ة لھ ا والم شاركة ف ى تنمی ة الاقت صاد الق ومى ف ى اط ار ال سیاسة العام ة                

ر الیھا بیانا للوسائل التى تمكن الشركة من تحقیق أغراضھا ، وقد  للدولة وقد تضمنت المادة المشا    

   باضافة ٣/٤/٢٠٠٦ى لھا فى ــــــــوافق مجلس ادارة الشركة  على اقتراح تعدیل النظام الاساس

مزاولة اى نشاط استثمارى او مالى او تجارى فى جمیع مجالات النقل البحرى والب رى والنھ رى        

 وغیر ذلك من الانشطة التى تكلف بھا الشركة القابضة وتعلیم وتأھیل وصیانة واصلاح السیارات

الملتحقین بمركز تدریب السائقین ومدرسة التلم ذة ال صناعیة الت ابعین لل شركة القاب ضة ، ول م ی تم                

عرض ھ ذا التع دیل عل ى الجمعی ة العام ة لل شركة ، ولم ا كان ت جمی ع تل ك الوس ائل الت ى ع ددتھا                  

لا تع دو ان تك ون تنظیم ا لكیفی ة اس تثمار ال شركة القاب ضة لاموالھ ا ، وش راء            المادة الم شار الیھ ا      

ال  سیارات وقط  ع الغی  ار اللازم  ة لھ  ا وان  شاء ش  بكة المعلوم  ات الرئی  سیة عل  ى مباش  رة ال  شركة        

القابضة للنشاط بنفسھا ، وذلك مرده الى افتقار ھذه الاعمال لممارسة نشاط م ن ذات ن وع الن شاط        

كات التابعھ لھا فى مجال النقل البحرى والبرى ومن ثم لا تع د ال شركة القاب ضة          الذى تباشره الشر  

  .للنقل البحرى والبرى من الشركات التى تزاول النشاط بنفسھا 

  

) ٤٨(وترتیبا على ذلك فانھ لا یجوز أن تتضمن لائحة النظام الاساسى للشركة فى المادة     

 م  ن الارب  اح ال  صافیة عل  ى اس  اس انھ  ا م  ن %٢٠منھ  ا تجنی  ب احتی  اطى نظ  امى بن  سبة ) ب(بن د  

الشركات التى تزاول النشاط بنفسھا ، اذ یتعین الالتزام باحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام               

بالنسبة للشركات التى لا تزاول الن شاط   % ١٠ التنفیذیة والتى حددت النسبة بما لا یجاوز         تھولائح

لخلط بین اس تثمار ال شركة القاب ضة لاموالھ ا وال ذى            بنفسھا ، دون الخروج على ذلك تحت مظلة ا        

یكون من خلال الشركات التابعة لھ ا او بنف سھا م ن خ لال مباش رتھا للوس ائل الت ى ع ددتھا الم ادة                        

من الق انون الم شار الی ھ ، وب ین مباش رتھا للن شاط بنف سھا اى نھوض ھا بن شاط م ن ذات ن وع                   ) ٢(

  .النشاط الذى تزاولھ الشركات التابعة 

  : مــــــؤدى ذلـــك   

  



 

ان الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاتعد من الشركات الت ى ت زاول الن شاط بنف سھا          

  .من اللائحة التنفیذیة لقانون شركات قطاع الاعمال العام ) ٣٦(فى تطبیق أحكام المادة 

  

   )٤٧/١/٢٧٧:  ملف رقم – ٣٠/٥/٢٠١٠:  بتاریخ – ٢٧٦: فتوى رقم ( 
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